
السؤال:

هل يجوز اعتقال الإنسان لمجرد التُّهمة، أو لوجود شُبهات تدور حوله؟ وما كيفية التحقيق معه؟ وطريقةُ أخذ المعلومات

منه؟ وما الحم فيمن مات بسبب التعذيب والضرب؟

 

الجواب:

الحمد له، والصلاة والسلام عل رسول اله، وبعد:

فالأصل ف الإنسان براءةُ الذمة، فلا يجوز توقيفه أو حبسه إلا ببيِنة شرعية، أو تهمة معتبرة، ويون التعامل معه خلال ذلك

بما يتوافق مع إنسانيته وكرامته، فإن تضرر المتهم أو مات بسبب التعذيب، وجب عل المتَسبب ضمان الضرر.

:وبيان ذلك فيما يل

أولا: حم توقيف المتَّهم الذي لم تَقُم بينةٌ شرعيةٌ عل ارتابه لشء من الجرائم:

1- إن كان ممن عرف بالفضل والصلاح والسيرة الحسنة: فلا يجوز توقيفه لمجرد التُّهمة دون وجود بيِنة شرعية تُثبت

حم اعتقال المتهم، وتعذيبه، والواجب تجاه من يموت تحت التعذيب
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الدعوى، بل قد يعزر من يتَّهمه دون بيِنة.

ا لَومك ،ةملْكَ التُّهت لها نم سا لَيرِيىكَ ببِذَل هلَيع دَّعونَ الْمنْ يام": "اعين الحم" ف الحنف قال أبو الحسن الطرابلس

كانَ رجً صالحا مشْهورا، فَهذَا النَّوعُ  تَجوزُ عقُوبتُه اتّفَاقًا".

وقال ابن تيمية ف "الفتاوى": "فَهذَا  يحبس و يضرب؛ بل و يستَحلَف ف احدِ قَولَ الْعلَماء؛ بل يودب من يتَّهِمه فيما

."منْهم يرثك هرذَك

لن ذلك لا يمنع من سؤاله، أو البحث والتحقُّق من التُّهمة الموجهة إليه.

2- وإن كانَ مستور الحال، لا يعرف بخير ولا شر، أو كان معروفًا بالفجور وارتاب الجرائم والموبقات: فيجوز توقيفه

وسؤاله للتوثق من حاله، والتأكد من التهمة الموجهة إليه.

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِخَذَ النَّبا) :قَال دِّهج نع ،بِيها نةَ، عاوِيعم نب يمح نزِ بهب نذلك: ما رواه أحمد وغيره ع ويدل عل

.(مهسبفَح ،ةمتُه ف مقَو نا منَاس

هلَيع عذَا ادورٍ، فَافُج و ٍبِبِر رِفُهعي  الالْوو ماكنْدَ الْحالِ عالْح ولهجم متَّهونَ الْمنْ يام": "اعين الحم" ف قال الطرابلس

."مَسا اءلَمع ةامنْدَ عع همذَا حه ،الُهح فشْني َّتح سبحذَا يةٌ، فَهمتُه

ةمئا ندًا محت املا عمو ،َلوورِ اوفِ بِالْفُجرعالْم سبولِ فَحهجالْم سبازَ حذَا جمجموع الفتاوى": "فَا" وقال ابن تيمية ف

."رِهغَي سٍ وبح َِب لسريو ،فلحى ياوالدَّع ذِهه يعمج ف هلَيع دَّعإنَّ الْم قَال نم ينعتَّبالْم ينملسالْم

ا حتبريى ه وكرامته، ويبقمعه وفق الأصول الشرعية، وبما يتوافق مع إنسانيت المتهم والتحقيق ون توقيفا: يجب أن يثاني

يثبت جرمه.

وإذا كان المتَّهم ممن لا يعرف بالفجور، وإنما وقعت فيه الرِيبة: فلا يجوز إيذاؤه بضربٍ أو غيره؛ لإلجائه إل الإقرار.

،امرح ملَيع ،مكشَارباو ،ماضرعاو ،مَالوماو ،مكاءنَّ دِمة: (فَايوم النحر بم ه عليه وسلم فال هذا قولُه صل ويدل عل

كحرمة يومم هذَا، ف شَهرِكم هذَا، ف بلَدِكم هذَا، الا هل بلَّغْت) رواه البخاري.

قوله (أبشاركم): جمع "بشَرة" وهو ظَاهر جِلْدِ انْسانِ.

فف الحديث دلالةٌ واضحة عل عصمة المسلم من الإيذاء بالضرب والسب والشتم والإهانة إلا بحق يوجب حدًا أو تعزيرا،

فلا يجوز هدر هذه العصمة لمجرد التهمة.

وإذا كان مجرد خدش البشرة محرماً، فيف بغيره من أنواع الضرب والتعذيب؟!

قال القسطلان ف "إرشاد الساري": "شبه الدماء والأموال والأعراض والأبشار ف الحرمة باليوم وبالشهر والبلد؛ لاشتهار

الحرمة فيها عندهم"ـ

والمصلحة المظنونة بضرب هذا المتهم معارضةٌ بمصلحة عصمة الأنفس والأموال الت تقتض ألا يعاقَب الإنسان دون

ثبوت الجناية عليه.

ثالثاً: إن كان المتَّهم معروفًا بالفجور والإجرام واحتيج إل الشف عن أدلة أو شركاء آخرين، أو كان معه أسرار للعدو تنفع

المسلمين، وصاحب ذلك قرائن، ولم يقر من نفسه: جاز إيقاع الأذى عليه بضرب أو غيره للشف عنها.

ََلُوا فنْ فَعا، فَاىوا شَيِبغَيي وا وتُمي  ْناليهود ا ه عليه وسلم لما فتح خيبر اشترط علال صل هذا: أن النب ويدل عل

"حي ه عليه وسلم "عمال صل فسأل النب ،خْطَبا نب يحل لحو الم يهف [ك: الجلدالَمس] اسوا مبدَ، فَغَيهع و مةَ لَهذِم

عن هذا الحل فأنر (فَدَفَعه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم الَ الزبيرِ فَمسه بِعذَابٍ) رواه ابن حبان ف صحيحه.

قال ابن تيمية ف "الفتاوى": "فَهذَا اصل ف ضربِ الْمتَّهم الَّذِي علم انَّه تَركَ واجِبا، او فَعل محرما".

ريبالز لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب رما امك ،ينمتَّهالْم نم عذَا النَّوه بروغُ ضسيمية": "والطرق الح" وقال ابن القيم ف



."بِه قَرا َّتح الَهم بالَّذِي غَي متَّهذِيبِ الْمبِتَع

قافلة أب غزوة بدر برجل من المشركين، ورجوا أن يرشدهم إل صحيحة  أنَّ المسلمين ظفروا ف وقد روى مسلم ف

سفيان وضربوه للإقرار، ولم ينر عليهم النب صل اله عليه وسلم ذلك.

قال الشاطب ف "الاعتصام": " فَانَّه لَو لَم ين الضرب والسجن بِالتُّهم؛ لَتَعذَّر استخَْص اموالِ من ايدِي السراقِ

والْغُصابِ، اذْ قَدْ يتَعذَّر اقَامةُ الْبيِنَة، فَانَتِ الْمصلَحةُ ف التَّعذِيبِ وسيلَةً الَ التَّحصيل بِالتَّعيِين واقْرارِ.

!رِيءذِيبِ الْبابِ تَّعب ذَا فَتْحه :يلنْ قفَا

لى، بودِ الدَّعرجمدٌ لحا ذَّبعي  ْذا، اررشَدُّ ضذِيبِ االتَّع نع ابرضا لالِ، بوما اعجرتاس طَالبا نْهاضِ عرعا فَف :يلق

."الظَّن نا معالْقَلْبِ نَو ف رّثتُوالنَّفْسِ، و يكُ فتَح انِ قَرِينَةراقْت عم

رابعا: الأذى المشروع للمتهم يون بما لا يشُق جلدًا، ولا ينهر دما، ولا يسر عظما، ولا بد من مراعاة ذلك ف الآلة، واليفية.

فلا يجوز تعذيب المتهم بالضرب عل: الوجه، والصدر، والنحر، والبطن، ومان العورة؛ لأنها مواضع مخوفة يخش عليه

فيها من الهلاك، أو الضرر.

ولا يجوز تعذيبه: بالنار أو الهرباء، ولا تعريضه للبرد أو الحر الشديد، أو تجريده من الملابس وكشف عورته، أو قلع أظفاره

أو شعره، أو حرمانه الطويل من الطعام أو النوم، أو تعذيبه بما فيه إهدار آدميته كشتمه ولعنه وتحقيره، أو منعه من العلاج،

وغير ذلك من صور الإذلال والاحتقار.

فقد: (نَه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم عن الضربِ ف الْوجه) رواه مسلم.

هجالْو اتَّقو ،قَّهوٍ حضع لك طعاو ،رِباض" :دٍّ، فَقَالح ف وانَ ارس لجبِر تأنه ا ،لع نشيبة" ع مصنف ابن أب" وف

."يرذَاكالْمو

قال السفارين ف "غذاء الألباب": " ويجتَنب: الْوجه، والْبطْن، والْمواضع الْمخُوفَةَ".

وجاء ف "صحيح مسلم" عن عروةَ بن الزبيرِ، انَّ هشَام بن حيم قال انّ سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، يقُول: (إنَّ

اله يعذِّب الَّذِين يعذِّبونَ النَّاس ف الدُّنْيا).

.هِمطُونب َلع لمتُح سِ الَّتالْخَنَاف ذِهبِه[كالقطران ونحوه] و نوصِ بِالدُّهذَابِ اللُّصع نع ه تعالكٌ رحمه الالالإمام م لئوس

. "نجالس وطُ اوالس وا هذَا، إنَّمه لحي " :فَقَال

قيل لَه: ارايت إنْ لَم نجِدْ ف ظَهرِه مضربا اتَرى انْ يسطَّح فَيضرب ف أليتيه؟

فَقَال" : واَله ما ارى ذَلكَ، انَّما هو الضرب ف الظَّهرِ بِالسوط والسجن". ينظر: "تبصرة الحام"، و"النوادر والزيادات".

قال ابن رشد ف "البيان والتحصيل": "لا يصلح أن يعاقَب أحدٌ فيما يلزمه فيه العقوبة إلا بالجلد والسجن الذي جاء به القرآن،

وأما تعذيب أحد بما سوى ذلك من العذاب فلا يحل ولا يجوز".

خامسا: إن حصل للمتهم أو السجين تلف بسبب التعدِّي ف ضربه أو تعذيبه،  ففيه الضمان بما يوجبه من عقوبة، أو

قصاص، أو ارش (تعويض).

فإن مات تحت التعذيب، فلا يخلو من حالين:

1- أن يون الضرب مشروعا ف مثل حاله، وحصل بالقدر المشروع دون ظلم واعتداء، فف هذه الحال يون هدرا لا

ضمان فيه، ولا شء عل من ضربه.

قال ابن قدامة ف "المغن": "و نَعلَم بين اهل الْعلْم خَفًا ف سائرِ الْحدُودِ، انَّه إذَا ات بِها علَ الْوجه الْمشْروع، من غَيرِ

."اخَذُ بِهوي ََف ، هولسرِ رماو هرِ الما بِالَهفَع نَّه َكذَلا؛ وبِه فتَل نم نمضي  نَّها ،ةادزِي

وهذا الضرب وإن لم ين ف حدٍ شرع؛ لنه ف حمه؛ لأنه ضرب مشروع ومأذون فيه، وما ترتب عل المأذون فهو غير



مضمون.

2- أن يون التعذيب غير مشروع، أو كان مشروعا لن حصل فيه اعتداء كماً أو كيفاً، فف هذه الحال يتحمل المعتدي

الضمان:

أ‐ فإن كان فعله يقتل المتَّهم يقينًا أو غالبا، لطبيعة الوسيلة، كالمنع من الطعام، أو العلاج، أو الضرب بالآلات الحادة، أو

كان المتهم لا يحتمل هذا الأذى لضعفٍ، أو مرضٍ، فإن الجناية تون من باب "القتل العمد" عند جمهور الفقهاء، ويون

الحق فيها لأهل الميت ف الاختيار بين القصاص، أو الدية، أو العفو دون مقابل.

ب‐ وإن كان الفعل لا يقتل عادةً، أو وقع عل شخصٍ أو مانٍ لا يموت منه الإنسان غالباً، فهذا من باب "القتل شبه العمد

"، تجب فيه الدية المغلَّظة إلا أن يعفو أهل القتيل.

عن عبدِ اله بن عمرٍو انَّ رسول اله قَال: (الا إنَّ قَتيل الْخَطَأ شبه الْعمدِ : قَتيل السوط او الْعصا، فيه ماىةٌ من الابِل : منْها

.ا) رواه أبو داود، والنسائهلادوا اهطُونب ونَ فعبرا

رغَي نَّه ؛نمض :...ودقْصالْم بِه لصحا يم َلع زَاد وتَادِ، اعالْم قفَو نْ زَاددِيبِ بِاالتَّا ف فرسنْ ااكشاف القناع": "و" قال ف

ماذُونٍ ف ذَلكَ شَرعا".

وقال السرخس ف "المبسوط": "واما شبه الْعمدِ: فَهو ما تَعمدْت ضربه بِالْعصا او السوط او الْحجرِ او الْيدِ، فَانَّ ف هذَا

:نينَيعم لعالْف

الْعمدِ بِاعتبارِ قَصدِ الْفَاعل إلَ الضربِ.

."ونَ الْقَتْلدِيبِ دلتَّابِ لرا آلَةُ الضلَهمتَعاس لَةَ الَّتنَّ ا ؛الْقَتْل َإل نْهدِ مالْقَص دَامارِ انْعبتبِاع الْخَطَأ َنعمو

سادسا: الاعتراف الصادر من المتهم بسبب التعذيب إذا لم يعتضد بأدلة أو قرائن: لا قيمة له شرعا، ولا يعتدُّ به.

هِملَيا فَعدْرفْرِ صْبِال حشَر نم نَلانِ ويمبِا نئطْمم هقَلْبو رِهكا نم ا هانيمدِ اعب نم هبِال فَرك نره: {مالم ف قال تعال

غَضب من اله ولَهم عذَاب عظيم} [النحل: 106].

فإذا كان الشرع لم يؤاخذ الناطق بالفر عند الإكراه، فمن باب أول ألا يؤاخذ غيره بإقراره إذا كان عل سبيل الإكراه .

وف الحديث: (انَّ اله قَدْ تَجاوزَ عن امت الْخَطَا، والنّسيانَ، وما استُرِهوا علَيه) رواه ابن ماجه ، وحسنه بعض العلماء.

وقَال عمر بن الْخَطَّابِ: "لَيس الرجل امينًا علَ نَفْسه: اذَا اجعتَه، او اوثَقْتَه، او ضربتَه" أخرجه عبد الرزاق ف مصنفه.

أي: لا يؤمن أن يقر الإنسان عل نفسه بجرم لم يفعله بسبب الجوع والضرب.

ولا بد من التفريق بين مقام الضرب والتهديد لأجل الوصول إل الحقيقة والصدق فيما يقول، فهذا مشروع، وبين فعل ذلك

ليقر بجرم معين لا دليل عليه إلا اعترافه تحت الإكراه، فهذا لا يجوز، ويعد إقراره لاغيا لا عبرة به.

عل أنه لو أدى الاعتداء ف التعذيب إل كشف أدلة وقرائن ف القضية، فلا تُرد هذه الأدلة لحرمة الوسيلة الموصلة إليها.

سابعا: يجوز حبس المتهم لمصلحة التحقيق، وينبغ أن يون مان الحبس مناسبا ولائقًا، وأن ينفَق عليه، ويطعم كفايته،

حسب القدرة والميسور.

روى البيهق ف "السنن البرى" عن جعفَرِ بن محمدٍ، عن ابِيه، انَّ عليا رض اله عنْه قَال ف ابن ملْجم [وهو عبد الرحمن

،مد لنَا وفَا شْتنْ عفَا ،هارسنُوا اسحاو ،قُوهاسو ،وهمطْعا" :بِه هبرا ضدَمعطالب] ب بن أب قاتل عل بن ملجم الخارج

اعفُو انْ شىت، وانْ شىت استَقَدْت، وانْ مت فَقَتَلْتُموه، فََ تُمثّلُوا".

غير أنَّه لا يجوز توقيف أو سجن أقارب المتَّهم أو المجرم، للاعتراف، أو لتسليم نفسه؛ فمن قواعد الشريعة: أنَّ المسؤولية

الجنائية شخصية، فلا يسأل عن الجرم إلا فاعله ولا يؤخذ امرؤ بجريرة غيره مهما كانت درجة القرابة بينهما.

قال تعال: {ولا تَزِر وازِرةٌ وِزْر اخْرى} [الأنعام: 164].



ةرِيربِج و ،بِيها ةرِيربِج لجخَذُ الروي ) :ه عليه وسلم ‐ تؤكد هذا المبدأ حيث يقولال وجاءت أحاديث الرسول ‐ صل

.رواه النسائ (يهخا

وأخيرا:

فإنَّه لا بد ف جميع مراحل التحقيق أو التوقيف أو السجن للمتهم، من مراعاة الحفاظ عل حقوقه وحقوق ذويه، وأن يون

ذلك بعلم القضاء وإشرافه، ووفق بلاغ رسم معتمد، دون تجسسٍ أو انتهاك لحرمات البيوت.

ولعل مما يعين عل ذلك الأخذ باللوائح والأنظمة المتعلقة بالإجراءات الجزائية، واللوائح التنظيمية لأصول الاتهام، والاعتقال،

والسجن، ونحو ذلك(*).

والحمد له رب العالمين

==========
(*) ومن ذلك التب الإجرائية للقانون العرب الموحد، ينظر (القانون العرب الموحد‐ دراسة وتقييم) .

المصادر:


